
التَّربُّـص بــمُلكِ البلاد  وولـيُّ الأمـر يُحمَـدُ علـى قطـعِ أسـبابِ 
ودينهـا وأهلهـا، ومـن تلكـم الأسـباب: قطـع العلاقـات مـع الـدول 
التـي تتربَّـص ببلاده، والتي تكيد لأهله، فـإنَّ الحاكم إذا كان مأموراً 
بإقصـاء مـن يُفسِـدُ علـى النـاس دينهـم ودنياهـم مـن الأشـخاص؛ 
فَلأَنَْ يكـون مأمـوراً بإقصـاء مَـنْ يُفسِـدُ عليهـم دينهـم ودنياهـم مـن 
الـدول مـن بـاب أولـى. وإذا كان الحاكـم مأمـوراً بحمايـة الدولـة 
مـن العـدو الداخلـي المتربِّـص؛ فَلأَنَْ يكـون مأمـوراً بحمايـة ثغـور 
الدولـة مـن العـدو الخارجي الذي يسـتبيح بيضـة الديـن والدنيا من 

أولى. بـاب 
وإن مـن المتقـرر عِلمُـه: أنَّ مـا ورد في القـرآن والسـنة مـن دفـع 
العـدو وحمايـة الثغـور، لا ينحصـر في العـدو الكافـر؛ بـل يدخل فيه 
العـدو المسـلم إذا كان صنيعـه مـن صنيع العدو الكافـر، وعلى وليِّ 
ه بمـا ظهـر له مـن سياسـة الــمُلك مما يكـون أصلح  الأمـر دفـع شـرِّ
ه بالأقـل؛  لبلـده، وليـس لأحـدٍ أن يُنازِعَـه فيـه، فـإنْ لـم يندفـع شـرُّ
دُفـِعَ بمـا هـو أكبـر منه، وهـذا من تمـام أداء الأمانـة التـي أوجبها الله 

تعالـى علـى الحاكم المسـلم.
ثـم اعلـم -بـارك الله فيـك- أنـه ليـس مـن العيـب علـى الحاكـم: 
الأنـاة في النظـر قبـل اتخـاذ قـراره، وجمـع أمـره، وحـزم شـأنه، فـإن 
نفـاذ البصيـرة عنـد الـولاة تقتضـي حسـن النظـر في العاقبـة. ورُبَّمـا 
حمـل ذلـك بعض العامة على اسـتنقاص رأي الحاكـم، وما ذاك إلا 
لقلـة البصيـرة بمـدارك شـؤون الحكـم، التـي يعـزُبُ فهمهـا عنهـم. 
قـال القلعـي -          ؒ - في بيانـه لضـرورة تـأني الحاكـم في شـأنه: 
))اعلـم أن الأنـاة إنمـا قُصِـدَت للاسـتظهار والاسـتبصار، والنظـر 

في العواقـب، وانفسـاح المذاهـب، وبَصَـرِ أحسـن الأمريـن، وأنهج 
فالخواطـر  ذلـك.  يفـوت  والمغافصـة  العجلـة  وعنـد  المسـلكين، 
كالبـروق الخواطـف، ليـس لهـا ثبـات، فربما لاح لـه رأي وخطر له 
ـل، ثم يتبيَّـن له أن الصـواب كان  فكـر، فعمـل بـه قبـل التثبُّـت والتأمُّ
في غيـره فينـدم حيـن لا يغنـي النـدم، ولا ينفع السـدم. فأمـا ما وضح 
الفسـاد؛  دواعـي  عواقبـه  في  وأمـن  والسـداد،  الصـواب  وجـه  فيـه 
فينبغـي أن ينتهـز فيـه الفرصـة عنـد إمكانهـا، ويبادرهـا قبـل تعذرهـا 

وفواتهـا(( 6 .  
ثـم مـا  وختامـا أقـول: كـم مـن دولـة أقيمـت معهـا العلاقـات، 
ـسُ  تلبـث أن تكـون مـن أَلَـدِّ الأعـداء؟ وكـم مـن مُغـرضٍِ قـد يتلمَّ
رَ في نفسـه غـدرةً وغيلـةً لهـم؟  حسـن ظـن ولاة الأمـر بـه، وقـد زَوَّ
ه، وصـدق  فمـن تمـام الحصافـة بـذل الوسـع في مبـادرة انتفـاء شَـرِّ
الوزيـر أبـو القاسـم الحسـين بـن علـي المغربـي -              ؒ - حيـن 
قـال: ))فَرُبَّمـا دَهَمَـهُ مـن مُجاوِريـه إلـى غفلـة؛ مـا يَـوَدُّ لـو سَـبَقَ بـه 

علمـه لـو أنفـق الأمـوال الجزيلـة عليـه(( 7 .   
كتبـتُ هـذا علـى عجالـة، لا علـى سـبيل الاسـتقصاء، فاللهَ أسـأل 

أن ينفـع بـه، وأن يصلـح بـه الحـال والمـآل.

10 رمضان 1438 هـ / 5 يونيو 2017م .

6 . ]تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ص223[.
7 . ]السياسة ص58[.



﷽
الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد، 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن، وبعـد؛
فـإن مـن أعظـم مـا تقـوم بـه مصالـح الــمُلك، وتعزيـز أواصـره، 
الشـريعة  التـي كفلتهـا  الدوليـة  العلاقـات  إقامـة  وتثبيـت دعائمـه: 
الإسلامية. وإن مـن أعظـم أواصـر العلاقـات بيـن الدول؛ مـا يكون 

بيـن الـدول الإسلامية.
والشـريعة الإسلامية قـد كفلت حـقَّ تكوين العلاقـات مع الدول 
وبمـا  الشـرعية،  والأحـكام  الضوابـط  وفـق  المعاهـدات؛  وإقامـة 
لا يعـود بالإضـرار علـى بلاد المسـلمين. ومـن حُسـن سِـيرة أهـلِ 
الــمُلك أن يتَّخـذوا منهـا مـا يضمـن حصـول مصالـح المسـلمين، 
ه؛  والحفـاظ علـى بيضـة الديـن، وقطـع أطمـاع المتربصيـن. وبضِِـدِّ
فـإنَّ مـن أعظـم العجـز والــخَوَر في سـيرة أهـل الــمُلك؛ أن يتَّخـذوا 
منهـا مـا يكـون فيـه الفسـاد لمصالـح المسـلمين، وضيـاع دينهـم، 

هـم للتربُّـص بـه وبأهلـه. وفتـح أبصـار عدوُّ
اتخـاذ  عـن  الصريـح  بالنهـي  الإسلامية  الشـريعة  جـاءت  وقـد 
مـن  ذلـك  لمـا في  والمنافقيـن وأضرابهـم؛  الفاسـدين  مـن  البطانـة 
وغيرهـا  الجيـوش،  وتجييـش  الــمُلك،  شـؤون  علـى  إطلاعهـم 
ممـا يكـون عونـا لأهـل الزيـغ والباطـل، وفي ذلـك يقـول المولـى 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ      ڇ   ڈ   :  --
ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڈ1. وهـذا المعنـى وإن كان في البطانـة، 
فإنـه يجتمـع في العلـة فيمـا يترتـب عليـه مـن ضـرورة اطِّلاع الـدول 
الأخـرى علـى مـا يكـون مـن شـؤون الدولـة، واسـتغلالهم ذلـك في 

1 . ]آل عمران: ١١٨[.

فتـح الثغـور علـى بلاد الإسلام.
وإنَّ مـن أعظـم مـا يكـون سـبباً لخلـع تلـك العلاقـات وبينونتها: 
لبـس ثـوب الغـدر والخيانـة مـن الـدول، والسـعي في ترويـج الفتـن 
والمؤامـرات، والكيـد لأهـل الإسلام، والوقـوف مع أهـل الضلال 
أن  ـيَم؛  والشِّ الخصـال  قبيـح  مـن  أنَّ  والفتـن، ولا شـك ولا ريـب 
يمتهـن مسـلمٌ ثـوب الغـدر والخيانـة مـع أخيـه المسـلم، وقـد جعل 
فقـال:  النفـاق؛  أهـل  صفـات  مـن  ذلـك   -- النبـي 
»أَرْبَـعٌ مَـنْ كُـنَّ فيِهِ كَانَ مُناَفقًِـا خَالصًِا وَمَـنْ كَانَتْ فيِهِ خَصْلَـةٌ مِنْهُنَّ 
وَإذَِا  خَـانَ  اؤْتُمِـنَ  إذَِا  يَدَعَهَـا  حَتَّـى  النِّفَـاقِ  مِـنَ  فيِـهِ خَصْلَـةٌ  كَانَـتْ 

ثَ كَـذَبَ وَإذَِا عَاهَـدَ غَـدَرَ وَإذِا خَاصـم فجـر«2. حَـدَّ
وكذلـك قـد وقـع النهـي عـن تقويـة أعـداء الديـن بـأي نـوع مـن 
الوسـائل، وهـذا ممـا اتفـق عليـه الفقهـاء بلا خلاف، وقـد تكلَّـم 
الفقهـاء – ô - علـى مـا يكون مـن المعاملة مـع أهل الحرب 
في  والمعاونـة  التجـارة  حرمـة  علـى  ـوا  ونصُّ المسـلمين،  غيـر  مـن 
 - - السلاح، قال ابن نجيم الحنفي -              ؒ - : ))النبي
نهـى عـن بيـع السلاح مـن أهـل الحـرب وحملـه إليهـم ولأن فيـه 
تقويتهـم علـى قتـال المسـلمين(( 3 ، وقـال الحافـظ ابـن عبـد البـر 
المالكي -              ؒ -: ))ويمنعون من شـراء كل شـيء فيه قوة لهم 
علـى المسـلمين مـن السلاح والخيـل والسـروج والنفـط والحديـد 
الـذي يعمـل منـه السلاح، وكل مـا كان عدة مـن عدد الحـرب(( 4 .
وعليـه؛ فلـو أنَّ دولةً ما قد كانت تسـتعين بالتجارة مع المسـلمين 

2 . متفق عليه .
3 . ]البحر الرائق 86/5[.

4 . ]الكافي 481/1[ .

لضـرب مصالحهم، أو تقويـض دعائم الحكم في بلادهم، أو كانت 
تُعمِـلُ أمـوال المسـلمين لإفسـاد دينهـم أو دنياهـم، فـإن ولـيَّ الأمر 
لـه أن يُجمِـعَ شـأنه علـى قطـع التعامـل مع هـذه الـدول حفاظاً على 
بيضـة الإسلام وأهلـه، فإنـه لا يسـتقيم الأمـر في ذلـك إلا بمـا تمليـه 
عليـه المصلحـة الشـرعية والدنيوية، ولـه أن يمنع التجـارة إلى تلك 
البلاد، أو يمنـع المسـلمين مـن دخولهـا؛ لقطـع المطامـع لـكل مـا 
هـم. قـال ابـن رشـد -               ؒ - : ))فواجـب  فيـه تقويـة شـوكة عدوِّ
علـى والـي المسـلمين أن يمنـع مـن الدخـول إلـى أرض الحـرب 
لذلـك، حتـى لا  الطـرق والمسـالح  المراصـد في  للتجـارة ويضـع 
يجـد أحـد السـبيل إلـى ذلـك، لا سـيما إن خشـي أن يُحمَـلَ إليهـم 
مـا لا يَــحِلُّ بيعُـه منهـم مما هـو قوة على أهل الإسلام لاسـتعانتهم 

بـه في حروبهـم(( 5 . 
فـإن قـال قائـل: هـذه الأحـكام إنمـا يُعنـى بهـا دول الكفـر، وليس 
تـه، والغـرض من  دول الإسلام. فالجـواب أن الحكـم يـدور مـع علَّ
ل في قصة  ذلـك هـو حمايـة البلاد، ورَدُّ كيد الأعـداء عنها. ومـن تأمَّ
حاطـب بـن أبـي بلتعـة -              ؓ - وشـأنه في إخبـار المشـركين 
ببعـض شـأن رسـول الله -- ، وكيـف أن ذلـك لـو تمَّ 
لكان فيه إفسادٌ عظيم لدولة الإسلام؟ وإنْ كان حاطب -               ؓ - 
لـم يصنـع ذلـك عـداوةً للإسلام وأهله، ولا نكايـةً في ديـن الله، ولذا 
قـال -                ؓ - : مـا فعلـتُ كفـراً ولا ارتـداداً، ولا رضـا بالكفـر 
بعد الإسلام. فقـال رسـول الله --: »لقد صدقكم«. 
ولـذا اسـتدلَّ بهذا الحديـث أهل العلم في التحذير من الجواسـيس، 

ومـن يكـون مـن الحاقديـن على شـؤون الدولـة وأهلها.
5 . ]المقدمات الممهدات 154/2[.


